
 

 

 :الإقليمي بين الدول  لتكامل الاقتصاديفي ا الرواد نستعرض فيما يلي أهم التعريفات التي وضعها الاقتصاديون 

 



 

 

 

  



 :الاقتصادي يمكن التوصل إلى نتيجتين هامتين ـاهيم والتعـريفات السابقة للتكاملمن خلال استعراض المفـ

أن التكامل الاقتصادي عملية ليست بسيطة بل هي عملية على درجة عالية من التعقيد والشمولية لأنها ترتبط  :أولهما -

وآثار شكلية في اقتصاديات الأعضاء في المشروع من خلال نقل الاختصاصات وسلطة صنع القرار في بتحقيق تغيرات 

مجالات معينة من الدولة إلى هيئات ومؤسسات إقليمية واستغلال الإمكانات البشرية والموارد المادية بصورة مشتركة 

 .ضمن منطقة اقتصادية تتعدى نطاق الحدود الوطنية

الصعوبة بمكان الوصول إلى تعريف محدد للتكامل الاقتصادي، إلا أنه يمكن عرض مفهوم شمولي يوحد  أنه من :ثانيهما -

 :له تفسيران أساسيان مختلفان هما

وقد تركز حول تحرير التجارة وتقوية العلاقات الاقتصادية بين الاقتصاديات المشاركة لتؤثر على  :المفهوم الاستاتيكي

المساواة في أسعار البضائع وخدمات عوامل الإنتاج وستنعكس تأثيرات ذلك على الدخل  المتغيرات الاقتصادية تجاه

 .والاستهلاك وأسعار الصرف

ويتضمن دمج اقتصاديات معينة لبناء مجموعة اقتصادية أوسع مترابطة ومرتبطة باستغلال أعلى  :المفهوم الديناميكي

 .من الأعضاء ووحداتهم الاقتصادية

 

 

 



 

 



 

 

بالإضافة إلى هذه المشاكل والتي تعتبر المشاكل الأساسية لقيام التكتلات الاقتصادية الإقليمية هناك مشاكل أخرى يعتبر 
 :تجاوزها عنصرا أساسيا لنجاح التكامل الاقتصادي ومن أهم هذه المشاكل

إن قيام التكتل الاقتصادي يتطلب من الدول أن تتنازل عن  :والمصالح الخاصة التنازل عن بعض السلطات العامة -أ

ة كل دولة فإنه يصعب عليها بعض سلطاتها على الهيئات والمؤسسات التي تملكها وتديرها ومن هنا نجد أنه في ظل سياد

تمارسها على مواردها إلى هيئات لى عن حق اكتسبته خاصة إذا ترتب على قيام التكتل أن تنتقل سلطتها التي كانت أن تتخ

كما أنه في ظل مشاركة الدول في أي تكتل يلاحظ وجود بعض الأفراد الذين يتمتعون بمزايا .من أفراد خارج الوطن

واحتكارات تخدم مصالحهم الخاصة، ومما لا شك فيه أن تكوين التكتل يترتب عليه ضرورة تخلي هؤلاء الأفراد عن تلك 

 .أن يتعارض هذا الأمر مع المصالح الشخصية لبعض الأفراد ودوافعهم المزايا ومن الطبيعي

تطبق كل دولة نظاما اقتصاديا خاصا بها وتتميز به عن بقية الدول، ويتمثل  :تباين الهياكل الاقتصادية والاجتماعية -ب

نهما في تحقيق الناتج هذا النظام في مدى مشاركة كلا من القطاع الخاص والعام في النشاط الاقتصادي ونسبة كلا م

المحلي والقدر المخطط لتنفيذ الاستثمارات المدرجة في إطار الخطط التي تضعها الدول لتسيير نشاطها الاقتصادي وكذلك 

مستويات الأجور والخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها بغرض تحقيق الرفاهية الاقتصادية لهم، وكذلك حقوق العمال 

لعمالية وتأثيرها وقدرتها على تحديد مستويات الأجور وكذلك نظام الأسعار والضرائب وأنظمة ومدى قوة النقابات ا

التأمينات الاجتماعية، كما أن لكل دولة هيكل اجتماعي يميزها، وهذا الهيكل الاجتماعي يتمثل في العادات والتقاليد 

 .السائدة بالإضافة إلى اللغة والدين

تمتلك كل دولة مجموعة من الموارد الطبيعية والتي تختلف من دولة إلى أخرى، كما أن كل  :تفاوت الموارد والطاقات -ج

دولة تتبع سياسات مختلفة بشأن استخدام تلك الموارد ينتج عنه اختلاف مستويات تطور البنية الأساسية التي تملكها 

لعدد والمهارة والولاء للوطن، ومما لا شك كما أن لكل دولة مواردها البشرية تختلف عن بقية الدول من حيث ا، كل دولة

 . فيه أن هذا النوع من الموارد على درجة كبيرة من الأهمية في تحقيق الدولة لتقدمها الاقتصادي

 


